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 تونــس - لا تزال ملفات الفســـاد المالي 
والإداري فـــي المنشـــآت العامة والخاصة، 
تثير الجدل في تونس، حيث شـــهد إنجاز 
عـــدد مـــن المشـــاريع العموميـــة المفترض 
مراقبتها من قبل وزارة التجهيز والإسكان 
والتهيئـــة الترابيـــة، جملة مـــن الإخلالات 

والتجاوزات في السنوات الأخيرة.
وكشفت تقارير تفقّد بوزارة التجهيز، 
تعمد شـــركات مقـــاولات خاصـــة ارتكاب 
تجـــاوزات خطيـــرة خـــلال بناء مســـاكن 

إدارات  وترميـــم  تهيئـــة  أو  اجتماعيـــة 
عمومية أو إنجاز طرقات بين سنتي 2013 

و2017.
وتفطّـــن فريق التفقـــد التابع للتفقدية 
العامـــة بـــوزارة التجهيز خـــلال متابعة 
بعـــض صفقات إنجاز مشـــاريع ســـكنية 
إلى حزمة من الإخـــلالات المرتكبة من قبل 
مقاولـــين رغـــم إشـــراف شـــركة النهوض 

بالمساكن الاجتماعية.
ولاحـــظ مراقبـــو التفقديـــة إخـــلالات 
إداريـــة من قبيل تباطـــؤ الإدارة في دعوة 
المقاول لبدء الأشـــغال  بشأن إنجاز واحد 

وتســـعين وحدة ســـكنية بضاحية سيدي 
داود بالعاصمـــة تونس، وســـجلوا فارقا 
بإثنـــين وأربعين يوما بين تاريخ المصادقة 
على الصفقة وتاريخ الإذن الإداري لانطلاق 

الأشغال.
وأوضـــح أن فريق التفقـــد تعمد إدارة 
الشـــركة العمومية إســـناد مـــدة إضافية 
فـــي آجـــال التعاقـــد لـــم يتـــم التنصيص 
عليهـــا بكـــراس الشـــروط، معتبـــرا المدة 
الإضافيـــة ”امتيـــازا غير مســـتحق يخل 
بمبدأ المساواة بين العارضين أمام الطلب 

العمومي“.
ويـــرى مراقبـــون أن محاربة الفســـاد 
المالي والإداري يتطلب جملة من الخطوات 
الجديـــة والعقلانيـــة، فـــي علاقـــة بتغيير 
القوانين وأهميـــة دور القضاء، فضلا عن 

آليات ووسائل ناجعة.
وأفاد وزير التشغيل السابق فوزي بن 
عبدالرحمن، أن ”محاربة الفســـاد ليســـت 
بالمســـألة البســـيطة، ولا يجـــب أن تكون 
اســـتعراضية ويجب أن تتبعها سياسات 
عقلانيـــة للدولة في كيفية أخـــذ القرارات 

والتراتيب والقوانين“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”ثقافة 
اللاعقاب التي كرســـتها المنظومة السابقة 
فاقمت عدد الإخـــلالات والتجاوزات، وهم 
يعرفون ألا أحد يحاســـبهم، وعلى القضاء 
أن يتصدى بسرعة لهؤولاء في فتح ملفات 

الفساد“.

وتابـــع بـــن عبدالرحمـــن ”المنظومـــة 
القضائيـــة مـــا زالـــت لـــم تتعـــاف بعـــد، 
ومصالـــح المراقبة الإداريـــة تبذل مجهودا 
كبيرا، لكن ما ينقص هو المسار القضائي، 
والفســـاد هو أخطبوط وشبكات مترابطة 
ومتصاهرة وجزء كبير من المسائل المالية 
والإدارية وتمتلك أمـــوالا طائلة، ومحاربة 
هـــؤولاء تتـــم بتصـــور منطقـــي وآليـــات 

ناجعة“.
ودعـــا خبـــراء الاقتصـــاد والمالية إلى 
ضـــرورة تغيير المجال التشـــريعي وســـنّ 
قوانين جديـــدة تتلاءم مع الوضع الجديد، 
وتكـــون أكثر نجاعـــة في التصـــدي لهذه 

الإخلالات ومعاقبة المخالفين.
وقـــال وزير المالية الســـابق، حســـين 
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  الديماســـي 
نقـــص،   2011 بعـــد  المراقبـــة  ”مســـتوى 
مـــا فتـــح البـــاب علـــى مصراعيـــه لـــكل 
التجاوزات في الصفقات العامة ومختلف

القطاعات“.
وأضاف ”هناك خلل كبير جدا وتسيّب 
غير مسبوق وفســـاد عن طريق الصفقات 
والرشـــاوي والولاءات، في إنجاز مشاريع 
الطرقات وتهيئة المؤسسات“، لافتا إلى أن 
”المنظومة الســـابقة كرست الفساد، وهو لا 

يزال مستمرا إلى الآن“.
 ودعا الديماســـي إلى ”ضـــرورة أخذ 
الأمور بجدية، مـــع وجوب تحرك القضاء، 

وتغيير ترسانة القوانين والعقوبات“.

وســــبق أن أحالــــت الهيئــــة الوطنيــــة 
وكيــــل  أنظــــار  علــــى  الفســــاد  لمكافحــــة 
الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 
ملف  شبهات فساد مالي وإداري في صفقة 
اقتنــــاء عوارض خشــــبية، كانــــت أبرمتها 
الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية 
مع أحد المزوّدين الأجانب خلال سنة 2017.

ووجّهت شبهات الفساد إلى مسؤولين 
كبار بالشـــركة مـــن بينهـــم الرّئيس المدير 
العـــام ومدير المراقبـــة القانونيـــة ومدير 
الشّـــراءات ومديـــر إدارة صيانة الســـكّة 
والمنشـــآت الفنية والمباني، وفق ما أعلنت 

الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ منطلق البحث 
فـــي هذا الملف كان بموجب عريضة مدعّمة 
بمؤيـــدات وعـــدد من الملاحـــق وردت على 
الهيئـــة بتاريـــخ الرابـــع والعشـــرين من 

نوفمبـــر 2020 تضمّنت تبليغا عن إخلالات 
وتجاوزات وشـــبهات فســـاد فـــي الصفقة 
المذكـــورة ومنهـــا خاصّـــة عـــدم مطابقـــة 
العـــوارض الخشـــبية المقتنـــاة للشـــروط 

والمواصفات الفنية المطلوبة.
وتتعلّق الصفقة محلّ شـــبهات فســـاد 
بطلـــب عـــروض دولـــي أصدرتهُ الشـــركة 
الوطنيـــة للســـكك الحديديـــة التونســـية 
بتاريـــخ الرابـــع مـــن أبريـــل 2017 لاقتناء 
13.690 عارضـــة خشـــبية، فـــي إطار ســـد 
حاجياتهـــا ومنهـــا خاصّة تجديد مســـار 
الســـكة الحديدية على الخط رقم 1 الرّابط 
بين تونـــس وبنزرت والخط رقم 10 الرّابط 
بـــين منطقتـــي بئـــر بورقبـــة والحمامات 
ورقـــم 22 الرابط بين سوســـة والمنســـتير 
والمهدية وكذلك الخط الرّابط بين العاصمة 

وجندوبة.
الرئيـــس  دعـــا  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
التونسي قيس سعيّد، المئات من المتعاملين 
الاقتصاديـــين إلـــى عقد صلـــح جبائي مع 
الدولة يسمح باســـتعادة أموال استفادوا 
منها دون وجه حق خلال العقود الماضية.

وقال ســـعيّد، إنه ســـيصدر مرســـوما 
لاســـتعادة  ثلاثة عشـــر مليـــار دينار (4.6 
مليـــار دولار) من الأموال المنهوبة في إطار 
صلح جزائي ســـيبرم بـــين الدولة ورجال 
الأعمـــال الذين تمتعـــوا بامتيـــازات غير 
قانونيـــة واســـتفادوا مـــن نفوذهم خلال 

عقود. ورقة حمراء لكل المخالفين

تحذير من تطورات خطيرة 

تستهدف مسار الانتخابات في ليبيا

تونس أمام تحدي فتح ملفات الفساد المالي والإداري في المنشآت

أعضاء من ملتقى الحوار السياسي يطالبون بعقد جلسة طارئة حول المسألة

تقارير كشفت تعمد شركات مقاولات خاصة ارتكاب تجاوزات خطيرة

 نيويــورك - يتصاعـــد حجم المخاوف 
الانتخابـــات  تأجيـــل  ســـيناريو  مـــن 
الرئاســـية والبرلمانية المقررة في الرابع 
والعشـــرين من ديسمبر المقبل في ليبيا، 
حيـــث وجـــه أعضاء من ملتقـــى الحوار 
السياســـي الليبي رســـالة إلى المبعوث 
الأممي لمطالبته بعقد جلسة طارئة للنظر 

في مصير الانتخابات.
وشـــدد ســـتّة وأربعون عضـــوا من 
الملتقى في رســـالة إلـــى المبعوث الأممي 
إلى ليبيـــا يان كوبيتش على تمســـكهم 
بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فـــي موعدها المحدد ســـابقا فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديسمبر القادم، محذرين 
مـــن وجود تطـــورات خطيرة قـــد تعيق 

إجراءها.
و دعا الأعضاء في بيان لهم إلى عقد 
جلســـة داخل أو خارج ليبيا لمعالجة ما 
يهـــدد خارطة الطريق الأممية والتصدي 

لمخاطر انهيار العملية السياسية.
وجدد الأعضاء، حسب البيان، عزمهم 
علـــى إنقاذ ليبيـــا وإجـــراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأوضحــــت إلهــــام ســــعودي، إحدى 
الأعضــــاء في الملتقــــى، في تغريــــدة على 
حســــابها علــــى تويتــــر الاثنــــين أن ”تلك 
الرسالة تشكل ثالث طلب موجه في الآونة 
الأخيرة إلى كوبيتش الــــذي لم يرد حتى 

الساعة أو يحدد موعدا لمناقشة الأمر“.
ويتصاعد منسوب القلق على مصير 
الاســـتحقاق الانتخابي المنتظر في ليبيا 
مع ارتفاع حدة الخلافات بين البرلمان من 
جهة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس 
الأعلـــى للدولة من جهة أخـــرى، ما دفع 
العديد من الدول الغربية فضلا عن الأمم 
المتحـــدة إلى التأكيد على ضرورة إجراء 
الانتخابـــات في موعدها المقرر مســـبقا.
ودعـــت خمـــس ســـفارات أجنبيـــة فـــي 

ليبيـــا جميع الجهـــات الليبيـــة الفاعلة 
إلى ضمان الشـــمولية والحرية وإجراء 

انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وأكـــدت ســـفارات كل مـــن فرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا والمملكـــة المتحـــدة 
والولايات المتحدة في بيان مشـــترك أن 
الانتخابات الليبية وفق خارطة الطريق 
المنبثقة عـــن منتدى الحوار السياســـي 
الليبي الذي عقـــد في تونس في نوفمبر 
2020 والتـــي تم التأكيـــد عليها في قرار 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 2570، هـــي خطوة 
أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار 
وتوحيـــد ليبيا، مشـــددة علـــى ضرورة 

احترام نتائجها من قبل الجميع.
وسبق أن أكد رئيس مجلس النواب 
الليبـــي عقيلـــة صالـــح علـــى ”ضرورة 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
في موعدهـــا في الرابع والعشـــرين من 
ديســـمبر“، معتبرا أنهـــا ”الحل الوحيد 
لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام“.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 
النواب الليبي في بيان له إن صالح أكد 
خـــلال لقاء مع اتحاد الطلبة عقد بمدينة 
القبـــة لبحـــث قضايا ومشـــاكل الطلاب 
وشريحة الشـــباب بوجه عام، ”ضرورة 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
في موعدها كونها الحل الوحيد لتحقيق 
إرادة الشـــعب الليبـــي وإنهـــاء حالـــة 
الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى 

مرحلة الاستقرار“.

وأضاف البيان أن عقيلة صالح أشار 
إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل 
ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشددا على 
أن الشـــباب هـــم عماد المجتمـــع، مؤكدا 
علـــى ضرورة دعم الطلبة في اســـتكمال 
دراستهم إلى درجات متقدمة من مراحل 
العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية 

والمجتمعية من خلال العلم.
ويتمسك الليبيون والمجتمع الدولي 
بالرغبـــة فـــي إجـــراء الانتخابـــات في 

موعدها المحدد وفقا لخارطة الطريق.
وأصدر مجلس النواب الليبي قانون 
انتخاب الرئيس مباشـــرة من الشـــعب، 
وأحاله إلى المفوضية العليا للانتخابات 
ليكون قاعدة دســـتورية للانتخابات بعد 
فشـــل ملتقى الحـــوار في إقـــرار قاعدة 
دســـتورية مرارا، كما يعمل على تجهيز 

قانون للانتخابات النيابية.
وتعيـــش ليبيـــا على وقـــع خلافات 
سياســـية بين مجلـــس النـــواب الليبي 
مـــن جهة والمجلـــس الأعلـــى للدولة من 
جهة أخرى بشـــأن قوانـــين الانتخابات، 
بالإضافـــة إلـــى الصـــراع المفتـــوح بين 
ومجلـــس  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 

النواب.
ويحـــاول تنظيم الإخـــوان في ليبيا 
عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل 
مســـار القاعدة الدستورية للاقتراع، كما 
هدد بالانقلاب علـــى الانتخابات العامة 

في حال فشل مرشحوهم.

وكان مجلس النواب قد قرر ســـحب 
الثقـــة مـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
فيما طالب رئيســـها عبدالحميد الدبيبة 

بإسقاط مجلس النواب.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 
2011، تعيـــش ليبيا حالة مـــن الفوضى 
والعنـــف الدموي والنزاعـــات بين قوى 

متنافسة في شرق البلاد وغربها. 
وبعـــد توقف القتال فـــي صيف عام 
2020 بين المعســـكرين المتناحرين، تم في 
مـــارس الماضي تشـــكيل حكومـــة وحدة 
بقيادة الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية. 
ومثل تشـــكيل الحكومـــة بعد عملية 
سياســـية رعتها الأمم المتحدة بصيص 
أمل بعـــد أن كُلّفت بتوحيد المؤسســـات 
وإكمـــال الانتقـــال السياســـي من خلال 

تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتم التوافق على إجراء الانتخابات 
ضمـــن خارطـــة طريـــق وضعهـــا العام 
الماضي (2020) منتدى الحوار السياسي 
الذي عقدتـــه الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة 
المســـتمرة منـــذ عشـــر ســـنوات، إلا أن 
الخلافات حول هذا الملـــف لا تزال تهدد 

عملية السلام.
وفضلا عن تحديد موعد للانتخابات، 
أنتجت خارطـــة الطريق المدعومة أممياً، 
إدارة انتقالية جديدة لتتولى زمام الأمور 
من الحكومـــات المتنافســـة التي ظهرت 
فـــي طرابلـــس وبنغازي خـــلال الحرب

الأهلية.

ــــــة  ودولي ــــــة  ليبي أطــــــراف  تتمســــــك 
بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية 
ــــــة في موعدها المحدد خوفا  والبرلماني
مــــــن إمكانية تأجيلها، مــــــا دفع عددا 
من أعضاء ملتقى الحوار الليبي إلى 
ــــــة الأممية لعقد  تجديد دعوتهم للبعث
ــــــة أي عائق أمام  جلســــــة طارئة لإزال

الانتخابات المقررة نهاية العام.

مساع دولية حثيثة لتنظيم الانتخابات في موعدها

خالد هدوي

هناك فساد في إنجاز 

مشاريع الطرقات 

وتهيئة المؤسسات

حسين الديماسي

ثقافة اللاعقاب 

فاقمت عدد الإخلالات 

والتجاوزات

فوزي بن عبدالرحمن

 الربــاط - قدم محمد بن عيســـى وزير 
الخارجيـــة المغربـــي الأســـبق ورئيـــس 
بلديـــة (عمـــدة) أصيلة الاثنين ترشـــحه 
لانتخابات مجلس المستشـــارين بالمملكة 

المغربية (الغرفة الثانية في البرلمان).
 وترشح بن عيسى (84 عاما) كوكيل 
للائحة حـــزب الأصالـــة والمعاصرة في 
جهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة التي 
تضـــم خمســـة مرشـــحين هـــم فاطمـــة 
الســـعدي، عبدالعزيز بن عزوز، رشـــيدة 
أشـــبون، أحمـــد الوهابـــي ومحمـــد بن

عيسى.
وأكـــدت مصـــادر مـــن داخـــل حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة أن قيـــادة الحزب 
ترجح تقديم بن عيســـى كونه مناســـبا 
بدعـــم  المستشـــارين  مجلـــس  لرئاســـة 
من حزبـــي التجمـــع الوطنـــي للأحرار 
والاســـتقلال المكوّن الأساسي للحكومة، 
مـــا دفعه إلى تقديم ترشـــحه لانتخابات 
الغرفـــة الثانيـــة تمهيـــدا لتوليـــه هذا 

المنصب.
وأضافـــت ذات المصـــادر لـ“العرب“ 
أنه لا بد من التريث في الحكم على قرار 
رئيـــس الأصالة والمعاصرة، مســـتدركة 
أن بن عيســـى لم يكن ليُقدم على خطوة 
الترشح لعضوية مجلس المستشارين لو 
لم تكن هناك ضمانات بفوزه بالعضوية 
وتبوئـــه منصبا مهمـــا داخل المجلس لا 

يقل عن الرئاسة.
وأضاف هـــؤلاء أن رئيـــس الأصالة 
والمعاصرة أقنع وزير الخارجية الأسبق 
محمد بن عيســـى بالترشح تحت يافطة 
حزبـــه كنافذة لعـــودة هـــذا الأخير إلى 
الســـاحة السياســـية بشـــكل مباشر من 
خلال ترؤس مجلس المستشـــارين، وذلك 
للخبرة السياســـية والدبلوماسية التي 
اكتســـبها طيلة عقود وعلاقاته المتشعبة 

سواء داخل المغرب وخارجه.
ولأول مـــرة منذ العـــام 1992 خاض 
محمـــد بن عيســـى الانتخابـــات البلدية 
يوم الثامن من ســـبتمبر الجاري باســـم 
حزب الأصالـــة والمعاصرة الذي يتزعمه 
المحامـــي عبداللطيـــف وهبـــي، بعدمـــا 
كان يترشـــح تحت يافطة حزب التجمع 
الوطني للأحرار سواء للبرلمان في العام 
1978 أو محليـــا، ثم مســـتقلا (غير منتم 

لأي حزب).
وســـيجري التنافـــس على خمســـة 
مقاعـــد فـــي الجهـــة مخصصـــة لممثلي 
الجماعـــات الترابيـــة (البلديـــات)، ومن 
المنتظر دخـــول بن عيســـى إلى مجلس 
”الكوتـــا“  طريـــق  عـــن  المستشـــارين 
الجماعات،  لممثلي  المخصصة  (الحصة) 
على أن يقدم ترشـــحه للرئاسة بعد ذلك 

كممثل لحزبـــه بدعم الحزبـــين الآخرين 
المشكلين للتحالف الحكومي.

وأكد باحثون في العلوم السياســـية 
أن دور بـــن عيســـى فـــي حـــال فـــوزه 
بالمنصب سيكون كبيرا وفعالا ببصمته 
أن  مضيفين  والتواصليـــة،  السياســـية 
ترؤســـه للغرفة الثانية سيعطي انطلاقة 
أخرى في مســـار الدبلوماســـية الموازية 
عبر معالجة ملفات سياســـية بالأساس 
كملـــف الصحراء المغربية والملف الليبي 
والقضايـــا الأفريقية لما لـــه من علاقات 
مع رؤســـاء وشـــخصيات مخضرمة في 

أفريقيا.
واُنتخب محمد بن عيســـى رئيســـا 
لمدينـــة أصيلـــة لولايـــة جديـــدة، حيث 
ضـــم الفريـــق المرشـــح مـــع الوزير بن 
عيســـى ثمانـــين فـــي المئة من الشـــباب 
جامعية  لشـــهادات  حاملـــون  ضمنهـــم 
عليـــا من إجازة وماجســـتير ودكتوراه، 
ولديهم تخصصات متعـــددة مثل الطب 
والصيدلـــة والقانـــون العـــام والتربية 
والهندســـة، فضـــلا عن وجـــود عناصر 
مـــن المجتمـــع المدنـــي والفاعلـــين فـــي 
التجـــارة والصناعـــة التقليدية والصيد

البحري.

وســـبق أن شـــغل بن عيسى منصب 
وزيـــر الخارجيـــة من الثامن مـــن أبريل 
1999 حتـــى أكتوبر 2007، وقبل ذلك عمل 
ســـفيرا للمغرب لدى الولايـــات المتحدة 

.(1999 – 1993)
كما شغل أيضا منصب وزير الثقافة 
مـــن عـــام 1985 حتـــى عـــام 1992، وبعد 
خروجه من الحكومة ابتعد عن المشـــهد 
السياســـي الوطنـــي واتجه إلـــى تدبير 
الشـــأن العـــام المحلي، ليصبح رئيســـا 
للمجلـــس الجماعي لمدينـــة أصيلة منذ 

.2009
ومحمد بن عيســـى هو الأمين العام 
لمؤسســـة منتدى أصيلة المنظمة لموســـم 
أصيلـــة الثقافـــي الدولي الـــذي انطلق 
منـــذ العـــام 1978 بمبادرة منـــه. واعتبر 
متابعون للشأن السياسي أن بن عيسى 
اتخذ الموســـم كمنصة ثقافية وسياسية 
ودبلوماسية موازية لاستقطاب أصوات 
أفريقيـــة ودوليـــة لدعم قضايـــا المغرب 

والمنطقة.

محمد بن عيسى 

مرشح لرئاسة مجلس

المستشارين المغربي

مصادر من داخل الأصالة 

والمعاصرة أكدت أن 

قيادة الحزب ترجح تقديم 

بن عيسى كوجه مناسب 

لرئاسة مجلس المستشارين

الانتخابات هي الحل 

الوحيد لتحقيق إرادة 

الشعب وإنهاء الانقسام

عقيلة صالح

و ي

محمد ماموني العلوي


